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 2025سنة   مارسمن  10الموافق  الأثنينجلسة 

 "رئيس الدائرة"فلاح شايع الهاجري  برئاسة السيد القاضي / 

 . خالد مصطفى حسنو محمد أحمد عبد القادروعضوية السادة القضاة /   

 )    ( 

 جزائي   2024لسنة  219،  212 ارقم انالطعن

الموضوع: سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير جدية التحريات". إجراءات ( محكمة "محكمة  6  -1)

جزائية "استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط: القبض على المتهم:  

 بيانات أمر الضبط والتفتيش".

 ( فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. 1)

جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي يوكل لسلطة التحقيق تحت إشراف قاضي  (  2)

الموضوع. اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات المبني عليها الإذن لتسويغ إصداره. لا معقب عليها في ذلك.  

 جائز. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير 

 ( الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه. لا يبطل التفتيش. شرطه.3)

مثال على صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الإحاطة بواقع الدعوى وتحقيق أركان جريمة  (  4)

ترويج عملة مقلدة وجلبها إلى الدولة في حق الطاعن أخذاً بما جاء بتقرير البحث والتحري وإذن النيابة العامة  

على ما أثاره  وذلك بعد الرد  وسلطتها في الأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر ولو وردت في محضر الشرطة  

 من سلطة في تقدير أدلة الدعوى.   محكمة الموضوعلوانحلال نعيه إلى مجادلة موضوعية فيما    الطاعن من دفاع

الحقيقة منها والأخذ باعتراف المتهم في  وتقدير أدلتها واستخلاص  ( تحصيل فهم الواقع في الدعوى  5)

 حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن )المتهم الرابع( استناداً إلى تقرير البحث والتحري وضبطهُ    (6)

رفقة المتهم الأول والمتهمين الآخرين وما قرره المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات من أن الطاعن هو من  

  213ذه الصحيح من الأوراق عملاً بالمادة  اتفق مع المصدر السري لبيع العملات المقلدة بأسباب كافية وله مأخ

ق الإجراءات الجزائية. صحيح. النعي على الحكم بشأن ذلك. جدل موضوعي فيما لسلطة محكمة الموضوع  

 في تقدير الدليل غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا.

 ( 2025/ 3/ 10جزائي، جلسة   2024لسنة  219، 212 ارقم ان)الطعن
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فيها   نوالقرائ  ةدلوتقدير الأ  الدعوىن فهم الواقع في  أ  -الاتحادية العليا    المحكمةفي قضاء    -المقرر    -1

 . تكفي لحمله ةائغسسباب أها على ءقامت قضاأالموضوع متى   ةمحكم  ةمن سلط  التعزيريةفي الجرائم 

  الموضوعية ذن بالتفتيش هو من المسائل  الإ  لإصدارالتحريات وكفايتها    ةن جديأ  -صل  في الأ  -المقرر    -2

  ة قد اقتنعت بجدي  المحكمةكانت    اذإو  .الموضوع  ةشراف محكمإالتحقيق تحت    ةلى سلطإمر فيها  التي يوكل الأ

  الشأن على تصرفها في هذا    النيابةرت  أقو  إصدارهلتسويغ    اذن التفتيش وكفايتهإالاستدلالات التي بني عليها  

 ض. النق ةمام محكمأفي ذلك  المجادلةلتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يجوز  ارتأتهما  فلا معقب عليها في

في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما    الخطأن  أ  -الاتحادية العليا    المحكمةفي قضاء    -المقرر    -3

 . القبض والتفتيش المعني بإذنهو في الواقع بذاته المقصود  تفتيشهدام الشخص الذي حصل 

ذلك  -4 كان  المطعو،  ولما  الحكم  مدونات  من  البين  بواقعأنه  أفيه    نوكان    وظروفها   الدعوى  ةحاط 

بما جاء بتقرير البحث والتحري من ورود معلومات    ذا  خأالطاعن    لإدانةن  أركانها واطمأوملابساتها وحقق  

عداد كمين تم  إو  العامة  النيابةذن  إوبعد    ةمقلد  ةلترويج عمل  السريةحد المصادر  أتواصل شخص مع    مفادها

المصدر السري ثم خرج   مركبةفحضر الطاعن وصعد هو والمتهم الثاني في  ،  القبض على الطاعن ومن معه

  ه من بلاد العملة بجلبفاد أ درهم لترويجها للمصدر فتم ضبطه و 18,200ليها ومعه مبلغ  إوعاد  المركبةمن 

نه تم ضبطه مع  أاستدلالا من    .......ومن ما قرره المتهم    تفق مع المتهم الثاني للبحث عن مشتر  انه  أو  .....

  زة ن المبلغ المقلد ضبط بحوألها و  وكان دوره البحث عن مشتر    ةمقلد  ةثر اشتراكه في ترويج عملإالمتهمين  

و منه  أالطاعن  بلده    جلبهانه  أنه علم  الجنائي    ،.....من  المختبر  تقرير  ثبت من  العملات أولقد  بفحص  نه 

وكان من المقرر  .  وز على الشخص العادي وينخدع بهاجت  ةوبدرج متقنا ،  تقليدا    ةنها مقلدأتبين    المضبوطة

خر ولو كانت  آمتهم ضد متهم    بأقوالخذ  الأفي    السلطةن ترجح ما تراه راجحا ولها  أالموضوع    ةن لمحكمأ

ليه الحكم إوكان ما خلص  ،  ذ كان ذلكإو،  بعد ذلك  اولو عدل عنه  اليهاطمأنت إ  ىمت  الشرطةفي محضر  واردة  

عن بصر وبصيره وعرض لما    الدعوى  ةحاط بواقعأ ن  أبعد    بالأوراقالثابت    أصلهفيه سائغا له    نالمطعو

ن  إليه ومن ثم فإ  ةسناد التهمإ  ةوصح  الواقعة  ةلصور  أنحضه واطمدمن دفاع ورد عليه بما ين  ثاره الطاعأ

ثارها لدى أن  أطرح لدفوع سبق    ةعادإن يكون  ألا يخرج في مجمله عن    نهما يثيره الطاعن في اسباب طع

واطرح  ةمحكم  منها  أالتي    للأسبابها  ت الموضوع  خلصت  والتي  الاإوردتها  ثبوت  لى إ  المنسوبتهام  لى 

ينحل  ،  الطاعن  ثم  مجادلإومن  تقديرها    ةلمحكم   ةموضوعي   ةلى  في  ليه  إل  آوما    الدعوى  لأدلةالموضوع 

 .ساسأويكون النعي على غير  المحكمةمام هذه أثارته إمن عناصرها مما لا يجوز  اقتناعها

 

 

 

 



 المحكمة الاتحادية العليا

 

  الحقيقة دلتها وترجيح ما تراه راجحا واستخلاص  أوتقدير    الدعوىن تحصيل فهم الواقع في  أالمقرر    -5

خذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره  في الأ  ةمطلق  ةولها سلط،  الموضوع  ةمحكم   ةمنها من سلط

خر وهي من بعد  آيكن معززا بدليل    مولو ل  والحقيقةللواقع    ومطابقته  صحتهلى  إ  اطمأنتمن المتهمين متى  

يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد   ةالموضوعي وفي كل شبه  دفاعهبتتبع المتهم في مناحي    ةغير ملزم

 .وردها الحكمأالتي  الأدلةلى إاستنادا  بالإدانةمن القضاء  ا  مستفادا ضمن

ضمنه تقرير تلى ما  إاستنادا    بإدانة الطاعن  ءهقام قضا أفيه قد    نولما كان ذلك وكان الحكم المطعو  -6

  ه خرين ومما قرر ول وباقي المتهمين الآالمتهم الأ  ةالبحث والتحري ومن ضبط الطاعن في مكان الضبط برفق

%  10قدرها    ةنه اتفق مع المتهم الثالث على بيع العملات بمقابل نسب من أالمتهم الثاني بمحضر الاستدلال  

% من الثاني ولقد 3ن ينال  أجل البيع على  أهو من اتفق مع المصدر السري من  ن(  الطاع)ن المتهم الرابع  أو

،  مع المصدر السري  بالاتفاقلى ترويجها  إنهم سعوا  أو   ....من    جلبهاول  ن المتهم الأأو  ةن العملات مقلدأ  ثبت

عول ا  ليه ومإ رتكاب الطاعن ما نسب  اعلى    للدلالةيكفي    هفين  الحكم المطعو  هوكان ما ساق   ، ذ كان ذلكإو

ورد في أفيه قد    نوكان الحكم المطعوالدعوى،  وراق  أالصحيح من    مأخذهله    ثبوتال  ةدلأالحكم من    هعلي

اطمأسبابه  أ الإ  213  بالمادةالمتهمين عملا    لإدانةن  أنه  قانون  بالمادتين    الجزائيةجراءات  من  ومعاقبتهم 

ن يكون جدلا موضوعيا  أن ما يثيره الطاعن لا يعدو إومن ثم ف  ،من قانون الجرائم والعقوبات  240و  239/1

ارته إثمما لا يجوز    هاواستنباط معتقد  ىالموضوع في وزن عناصر الدعو  ةمحكم   ةفي تقدير الدليل وفي سلط

 .ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعنين، ساسأويكون النعي على غير  المحكمةمام هذه أ

 

 المحكمة 

 ____________ 

 

 ة. الشكلي  هماوضاعأ يا وفت سا نين ن الطع إحيث 

  العامة  النيابة ن أ - وراق فيه وسائر الأ  نعلى ما يبين من الحكم المطعو  - ن الوقائع إوحيث 

  - عليه  وسابق    8/12/2023بتاريخ    م نهأبوصف   الجنائية   المحاكمةلى  إ  الطاعنين وآخرين   تحالأ

 - :  ......إمارة  بدائرة

ً متداوله قانون   ةعملات مقلد  ةلى الدولإدخل بنفسه  أ  -1  :.......ول فقط  المتهم الأ   -   ة ورق  35  بها  ا

وصفا في تقرير المختبر الجنائي وذلك    المبينة درهم    100  ة وراق من فئ أدرهم وسبع    500  ة من فئ 
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  ةحاز على العملات المقلد  -2  بالأوراق. بتقليدها على النحو المبين    هدفعها للتداول مع علم  ةبني 

 . ترويجها على النحو المبين بالأوراق ة ول مع علمه بتقليدها وبني محل الاتهام الأ 

المقلد  :المتهمون جميعا  - العملات  الأ   ةروجوا  الاتهام  بتقليدهمحل  دفعها    ةوبني   اول مع علمهم 

 بالأوراق. على النحو المبين   ةنها عملات صحيح أ للتداول على 

 2021  ةلسن   31من المرسوم بقانون اتحادي رقم    240و   239/1وطلبت معاقباتهم طبقا للمادتين  

 . قانون الجرائم والعقوبات بإصدار

  للأولحضوريا    المختصة  الاستئنافية  الاتحادية  ........ أبو    ة قضت محكم  27/11/2024  ةوبجلس

ثلاث    ةبالسجن لمد  و.......  ، .......  .......  ،  .......كل من    ةوالثالث والرابع وغيابيا للثاني بمعاقب 

مبلغ   منهم  كل  وتغريم  ألف  سنوات  عممائتي  تنفيذ    الدولةبعادهم عن  إو ،  ليهإسند  أ  ادرهم  بعد 

 . الرسم المقرر هملزامإو   المضبوطة  المقلدةالعملات  ةومصادرالعقوبة، 

النق  يرتضلم   بطريق  فطعنا  الحكم    النيابة وقدمت  الماثلين.  بالطعنين    ضالطاعنان قضاء 

 رفض الطعن. وطلبت ي أبالر  ةمذكر العامة

 .......  المقام من الطاعن 2024 ةلسن 212رقم الطعن  أولا:

ي إحيث   ما  في نن حاصل  المطعون  الحكم  الطاعن على  به  القانون    الخطأ  هعى  تطبيق  في 

دخال  إ  ةبجريم  بإدانته  إذ قضىدفاع  الخلال بحق  والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإ 

انتفاء    ةعمل رغم  والمعنوي  الجريمةركان  أوترويجها  القبض  ،  المادي  ببطلان  الدفع  ورفض 

لعدم جدي  لم  أو   ةالتحريات وعدم وجود دلائل كافي   ةوالتفتيش  التحريات  المتهم    تتأكدن  اسم  من 

درهم    200  ــمن فئه ال  ة ي ورقأوالتي لم تضبط   المزيفة  العملة  ةمن فئ   تتأكدوالتدقيق عليه كما لم  

ستدلالات  الابمحضر    ةقوالأنه دفع ببطلان  أو المزيفة،  من تم ضبط العملات  مع  وضح  ت كما لم  

 . هضمما يعيب الحكم ويستوجب نق، خذت بدون مترجمأكونها 

 الدعوىن فهم الواقع في  أ  المحكمةن من المقرر في قضاء هذه  أذلك  ،  ن النعي مردود إوحيث  

ها ءقامت قضاأالموضوع متى    ةمحكم  ةمن سلط  التعزيريةفيها في الجرائم    نوالقرائ   ةدلوتقدير الأ

التحريات وكفايتها   ةن جدي أ  -صل  في الأ  -ن من المقرر  أكما  .  تكفي لحمله  ةائغسسباب  أعلى  

المسائل  الإ  لإصدار بالتفتيش هو من  الأ  الموضوعيةذن  يوكل  فيها  التي  التحقيق    ة لى سلطإمر 

الاستدلالات التي بني عليها    ةقد اقتنعت بجدي   المحكمةكانت    اذإو   . الموضوع  ة شراف محكمإتحت  

فلا معقب عليها    الشأنعلى تصرفها في هذا    النيابةرت  أقو   إصدارهلتسويغ    اذن التفتيش وكفايتهإ
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كما  ض.  النق  ة مام محكمأفي ذلك    المجادلةلتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يجوز    ارتأته ما    في

المقرر  أ الذي   الخطأن  أيضا  أن من  التفتيش ما دام الشخص  تفتيشه لا يبطل  المطلوب  في اسم 

 . القبض والتفتيش المعني بإذنهو في الواقع بذاته المقصود  تفتيشهحصل  

ذلك كان  المطعو،  ولما  الحكم  مدونات  من  البين  بواقعأ نه  أفيه    نوكان    الدعوى   ةحاط 

بما جاء بتقرير البحث والتحري    ذاً خ أالطاعن    لإدانةن  أركانها واطمأوملابساتها وحقق    وظروفها

ذن  إوبعد    ةمقلد  ةلترويج عمل  السريةحد المصادر  أتواصل شخص مع    مفادهامن ورود معلومات  

فحضر الطاعن وصعد هو والمتهم  ، عداد كمين تم القبض على الطاعن ومن معهإو  العامة  النيابة

في   ثم خرج من    مركبة الثاني  السري  ومعه مبلغ  إوعاد    المركبة المصدر  درهم   18,200ليها 

تفق مع المتهم الثاني للبحث  انه  أو   ....  همن بلاد  العملة  بجلبفاد  ألترويجها للمصدر فتم ضبطه و 

المتهم محمد قاسم صابر استدلالا من    عن مشتر   المتهمين  أومن ما قرره  ثر  إنه تم ضبطه مع 

  زةن المبلغ المقلد ضبط بحو ألها و   وكان دوره البحث عن مشتر    ةمقلد  ة اشتراكه في ترويج عمل

و  منه  أالطاعن  علم  بلده    جلبهانه  أ نه  الجنائي    ،...من  المختبر  تقرير  من  ثبت  بفحص  أولقد  نه 

.  وز على الشخص العادي وينخدع بهاج ت  ةوبدرج متقناً،  تقليدا    ةنها مقلدأتبين    المضبوطة العملات  

  بأقوال خذ  الأ في    السلطةن ترجح ما تراه راجحا ولها  أالموضوع    ةن لمحكمأوكان من المقرر  

بعد    اولو عدل عنه  اليهاطمأنت إ  ىمت  الشرطةفي محضر  واردة  خر ولو كانت  آمتهم ضد متهم  

بعد    بالأوراقالثابت    أصلهفيه سائغا له    نليه الحكم المطعو إوكان ما خلص  ،  ذ كان ذلكإو ،  ذلك

من دفاع ورد عليه بما  ن  ثاره الطاعأعن بصر وبصيره وعرض لما    الدعوى   ةحاط بواقعأن  أ

ن ما يثيره الطاعن في اسباب  إليه ومن ثم فإ  ةسناد التهمإ  ةوصح   الواقعة  ةلصور  أنحضه واطمدي 

الموضوع    ة ثارها لدى محكمأن  أطرح لدفوع سبق    ةعادإن يكون  ألا يخرج في مجمله عن    نهطع 

،  لى الطاعنإ  المنسوبتهام  لى ثبوت الا إوردتها والتي خلصت منها  أالتي    للأسبابها  تواطرح 

ليه  إل  آوما    الدعوى   لأدلةالموضوع في تقديرها    ةلمحكم  ة موضوعي   ةلى مجادلإومن ثم ينحل  

 . ساسأويكون النعي على غير  المحكمة مام هذه أثارته إمن عناصرها مما لا يجوز  اقتناعها

 ....... المقام من الطاعن  2024 ةلسن 219الطعن رقم  :ثانيا 

فيه  إوحيث   المطعوم  الحكم  الطاعن على  به  ينعى  القانون    الخطأن حاصل ما  تطبيق  في 

إذ    بالأوراقالثابت    ةخلال بحق الدفاع ومخالفوالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإ 

وراق من  وعدم توافر القصد الجنائي وخلو الأ  الجريمة ركان  أنكاره وانتفاء  إرغم    قضى بإدانته
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  بالمخالفةلى مواد العقاب  إ  ةشارإودون    ةالجوهري   دفوعهن الحكم لم يرد على  أو   الإدانة ثبت  ي دليل  

 .هضويستوجب نق   همما يعيب  الجزائية، جراءات من قانون الإ  217 المادةلنص 

وتقدير    الدعوىن تحصيل فهم الواقع في  أ ن من المقرر  أذلك  ،  ديدسن النعي غير  إوحيث  

  ةولها سلط،  الموضوع   ةمحكم  ةمنها من سلط  الحقيقة دلتها وترجيح ما تراه راجحا واستخلاص  أ

  صحته لى  إ  اطمأنتخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى  في الأ  ةمطلق

بتتبع المتهم في    ةخر وهي من بعد غير ملزمآيكن معززا بدليل    مولو ل  والحقيقة للواقع    ومطابقته 

ً يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفادا ضمن   ة الموضوعي وفي كل شبه  دفاعهمناحي   من    ا

 . وردها الحكمأ التي  الأدلةلى إاستنادا  بالإدانةالقضاء 

ضمنه  ت لى ما إ استنادا   بإدانة الطاعن ءهقام قضاأفيه قد  نولما كان ذلك وكان الحكم المطعو

ول وباقي المتهمين  المتهم الأ  ةتقرير البحث والتحري ومن ضبط الطاعن في مكان الضبط برفق

قررالآ ومما  الاستدلال    هخرين  بمحضر  الثاني  أ المتهم  بيع  من  على  الثالث  المتهم  مع  اتفق  نه 

هو من اتفق مع المصدر السري ن(  الطاع)ن المتهم الرابع  أ% و 10قدرها    ةالعملات بمقابل نسب 

من    جلبهاول  ن المتهم الأ أو   ةن العملات مقلدأ  ثبت% من الثاني ولقد  3ن ينال  أجل البيع على  أ من  

الحكم    هوكان ما ساق  ،ذ كان ذلكإو ،  مع المصدر السري  بالاتفاقلى ترويجها  إنهم سعوا  أو   ......

  ثبوت ال  ةدلأالحكم من    هعول علي ا  ليه ومإرتكاب الطاعن ما نسب  اعلى    للدلالة يكفي    هفي ن  المطعو

ن  أنه اطمأسبابه  أورد في  أ فيه قد    نوكان الحكم المطعوالدعوى،  وراق  أ الصحيح من    مأخذهله  

قانون الإ   213  بالمادةالمتهمين عملا    لإدانة بالمادتين    الجزائيةجراءات  من   239/1ومعاقبتهم 

والعقوبات  240و  الجرائم  قانون  ف  ،من  ثم  يعدو  إومن  لا  الطاعن  يثيره  ما  جدلا  أن  يكون  ن 

وفي سلط الدليل  تقدير  في  الدعو   ة محكم  ةموضوعيا  وزن عناصر  في  واستنباط    ىالموضوع 

 . ساسأويكون النعي على غير   المحكمةمام هذه أارته إث مما لا يجوز  هامعتقد

 . ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعنين

 


